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رسالة مؤرخة ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

   مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن ليتوانيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع)  جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 

 



202-22151

S/2002/2

 مرفق 
رسالة مؤرخة ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

  القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لليتوانيا لدى الأمم المتحدة 
بالإشارة إلى مذكرتكم المؤرخة ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، يشـرفني أن أقـدم 
إليكم تقـرير حكــومة جمهورية ليتوانيا إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشـــأن التدابـير الـتي اتخذـا 

ليتوانيا تنفيذا لأحكام قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (انظر الضميمة). 
(توقيع) أندرياس نامافيسوس 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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 ضميمة 
تقرير مقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس 

 الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ١٣٧٣ (٢٠٠١)   

التدابير التشريعية 
أجـازت حكومـة ليتوانيـا في ٣١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ القــرار رقــم ١٢٨١ 
بشــأن التدابــير المتعلقــة بتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــــدة ١٣٣٣ (٢٠٠٠) 

و ١٣٧٣ (٢٠٠١) (القرار مرفق). 
وقد أرسيت المبادئ التوجيهية لمشروع البرنـامج الوطـني لمكافحـة الإرهـاب، بموجـب 

قرار اتخذه مجلس الدولة لشؤون الدفاع بليتوانيا، في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
ويتشعب مشروع البرنامج في الاتجاهات الرئيسية التالية: 

المشاركة في أنشطة اتمع الدولي؛  - ١
تعزيز الإطار القانوني العام لمكافحة الإرهاب؛  - ٢

حماية الأهداف المحتملة للإرهاب؛  - ٣
تحديد الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الأنشطة الإرهابية؛  - ٤

حصر الأموال والأصول الأخرى التي تخص الإرهابيين المحتملين؛   ٥
التحقيق في الأعمال الإرهابية؛  - ٦

التغلب على حالات الأزمات التي تسببها الأعمال الإرهابية؛  - ٧
تعزيز أجهزة الاستخبارات المعنية بمكافحة الإرهاب.  - ٨

ويتجلى كل من تلك الاتجاهـات في أكـثر مـن خمسـين تدبـيرا أو إجـراء عمليـا تغطـي 
كامل نطاق الآليات القانونية، والجنائية، والمالية، والاستخباراتية، والتنفيذية. 

وسيتناول البرنامج الوطني لمكافحة الإرهاب التدابير التي تتطلب استجابة متوسـطة أو 
طويلة الأجل. وستنفذ هذه التدابـير في خـلال فـترات تـتراوح بـين ثلاثـة أشـهر وسـنتين. وقـد 
ـــداد البرنــامج الوطــني لمكافحــة الإرهــاب إلى مرحلتــها النهائيــة وســتعتمد  وصلـت عمليـة إع

الحكومة البرنامج في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
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ورصدت الحكومة، في ميزانية الدولة للعـام القـادم مبلغـا إضافيـا قـدره ٠٠٠ ٠٠٠ ٧ 
ليتاس (٠٠٠ ٧٥٠ ١ من دولارات الولايات المتحدة) للمعركة ضد الإرهاب. 

الإجراءات التنفيذية 
تتخـذ الآن تدابـير أمنيـة مشـددة لحمايـة المواقـع الاسـتراتيجية، مـن بينـها توسـيع رقعــة 
المنطقة التي يحظر فيها الطيران فوق مفـاعل أغنلينـا النـووي. ويجـري، أيضـا، تشـديد إجـراءات 
مراقبــة الحــدود الليتوانيــة. وتحظــى الأهــداف الأخــرى المحتملــة للإرهــاب، مثــل الســـفارات 

الأجنبية، بحماية أفضل. 
وفي ١٤ أيلول/سبتمبر، اتخذت إدارة الطيران المدني تدابـير تكميليـة لتعزيـز أمـن النقـل 

الجوي وأمن المطارات تتمثل فيما يلي: 
تشديد الرقابة على المنافذ إلى المناطق المقيدة في المطارات؛  �

القيام بعمليات استجواب للركاب شفويا؛  �
تفتيش الطائرات قبل السماح للركاب بالصعود إليها؛  �
عدم السماح بمرور الأمتعة والبضائع إلا بعد فحصها؛  �

إغلاق باب مقصورة طاقم القيادة.  �
وتقوم إدارة أمن الدولة ومؤسسات حكومية أخرى مثل جـهاز حـرس حـدود الدولـة 
بدراسـة قائمـة تضـم أسمـاء أشـخاص يشـــتبه في مشــاركتهم في أنشــطة إرهابيــة وذلــك ســعيا 
للتحقـق مـن هويـام. وليـس هنـاك مـا يشـير إلى وجـــود أشــخاص لهــم صلــة بشــبكة أســامة 

بن لادن في إقليم جمهورية ليتوانيا. 
ويشمل التحري أيضا اموعات الإجرامية في ليتوانيا للتحقق أو التثبـت ممـا إذا كـان 

لها صلة محتملة بالإرهابيين. 
ووضـع الأشـخاص الذيـن لهـم صلـة بالإرهـاب تحـت المراقبـة المشــددة منعــا لدخولهــم 
ليتوانيــا. وتخضــع حركــة البضــائع الممكــن اســتخدامها في الأنشــطة الإرهابيــة (المتفجـــرات، 
والأسـلحة، والمـواد البيولوجيـة، والكيميائيـة والنوويـة) لرقابـة مشـــددة منعــا لدخولهــا أراضــي 

جمهورية ليتوانيا أو مرورها عبرها. 
وتم تعيين أشخاص في وزارة الخارجية والبعثات التمثيلية لليتوانيا أسندت إليـهم مـهام 

الاتصال في إطار الحملة المضادة للإرهاب. 
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الإجراءات الأخرى المتخذة تنفيذا للقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
وفقــا لقــرار مجلــس أمــن الدولــة رقــم ٢٥ الصــادر في ١٩ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠١، 
ـــيق فيمــا يتعلــق بمكافحــة  أصبحـت إدارة أمـن الدولـة المؤسسـة المسـؤولة في ليتوانيـا عـن التنس
الإرهـاب. وتشـارك أيضـــا في ذلــك المؤسســات الأخــرى التاليــة، كــل في إطــار اختصاصــها 
ــــة، ووزارة الدفـــاع الوطـــني، ووزارة النقـــل والاتصـــالات، ووزارة  ومهامــها: وزارة الداخلي
الاقتصـاد، ووزارة البيئـة، ووزارة الماليـة، ووزارة الخارجيـة، ووزارة الصحـة، ومكتـب المدعــي 
العام التابع للمحكمة العليا في ليتوانيا. ويشارك أيضا، في تنفيذ تدابير محددة في إطار مشـروع 
البرنــامج الوطــني لمكافحــة الإرهــاب عــدد مــن المؤسســات العامــة الأخــرى كــــل في إطـــار 

اختصاصها. 
ووفقـا لقـرار �السـيماس� (برلمـان ليتوانيـا)، الصـادر في ٢٠ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١. 
والذي عدل، بموجبه قـرار �السـيماس� المتعلـق بوضـع برامـج حكوميـة طويلـة الأجـل لتعزيـز 
الأمن العام وخطة لتنفيذ تلـك الـبرامج، وضعـت إدارة أمـن الدولـة مشـروع برنـامج وطـني في 

ليتوانيا لمكافحة الإرهاب. 
وينــص مشــروع البرنــامج الوطــني لمكافحــة الإرهــاب علــى تحليــــل الصـــلات بـــين 
الجماعــات الإجراميــة المنظمــة، وريــب المــواد الخطــرة، والاتجــار غــير المشــروع بالأســـلحة 
وبالمخدرات وبالمتفجرات وبالبشر والأنشطة الإرهابيـة. وسـتدرج في البرنـامج تدابـير لمنـع أي 

أنشطة إرهابية من هذا القبيل. 
 

التعاون الدولي 
رصـدت ليتوانيـا مـا يلـــي مــن مــوارد الإغاثــة في حــالات الكــوارث لمــد يــد العــون 

للولايات المتحدة: 
اختصاصي في علم الأوبئة (ضابط طبيب)؛  -

طاقمان عسكريان طبيان للطوارئ؛  -
وحدة للتعرف على الضحايا؛  -

أصول أخرى للإغاثة في حالات الطوارئ وتقدم بناء على طلب محدد.  -
وقـد تم إبـلاغ مركـز تنسـيق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ التـابع لمنظمـة حلـف شمـــال 

الأطلسي بتوافر تلك الموارد. 
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ومنح الإذن لطائرات الولايات المتحدة الحكومية والعسكرية باستخدام اـال الجـوي 
لليتوانيـا وأيضـا الهبــوط في مطاراــا إلى حــين وصــول حملــة مكافحــة الإرهــاب إلى ايتــها. 
وعرضت خدمات ١٢ من موظفي الخدمات الطبية العسكرية في ليتوانيا للمشـاركة في عمليـة 
الحريـة الدائمـة كجـزء مـن طـاقم المستشـفى الميـــداني التشــيكي. وخصصــت حكومــة ليتوانيــا 
ــــن  مســاعدة ماليــة للاجئــين الأفغــان وســيحول مبلــغ قــدره ٠٠٠ ٥٠ ليتــاس (٥٠٠ ١٢ م

دولارات الولايات المتحدة لحساب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
وقد قبلت سلطات الشرطة في ليتوانيا الأمر الدولي بالقبض على أسامة بن لادن. 

ويمكن توفير بيانات كاملة من شبكة المراقبة الجوية لمنطقـة البلطيـق مـن خـلال ربطـها 
بأنظمة المراقبة الجوية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي. 

ـــاذ تدابــير مشــتركة علــى إثــر  وأصـدرت إسـتونيا ولاتفيـا وليتوانيـا إعلانـا يتعلـق باتخ
الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة. 

ويجري حاليا تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات والتعاون الدولي في سـياق مكافحـة 
الإرهاب. وسلطات ليتوانيـا علـى اسـتعداد لتبـادل المعلومـات مـع الحلفـاء والبلـدان الشـريكة. 
كمـا أرسـيت اتصـالات عمـل فيمـا بـين إدارات أمـــن الدولــة في كــل مــن ليتوانيــا، وبولنــدا، 

واستونيا، ولاتفيا، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلاروس. 
ومـن المنظـور أن تنظـم برامـــج تدريــب مشــترك للقــوات الخاصــة لكــل مــن ليتوانيــا 

وبولندا. 
واقترح توقيع اتفاق بين ليتوانيا والولايات المتحدة الأمريكية يتعلـق بالتعـاون في مجـال 

منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز العلاقات في مجال الدفاع واال العسكري. 
 

الردود على أسئلة لجنة مكافحة الإرهاب   
الفقرة ١ من منطوق القرار   

الفقرة الفرعية (أ) - ما هي التدابير، إن وجدت، الـتي اتخـذت لمنـع ووقـف تمويـل 
الإرهاب بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟ 

ـــع غســل الأمــوال الكــائن في إدارة شــرطة الضرائــب، التابعــة لــوزارة  يعتـبر قسـم من
الداخلية، وحدة للاستخبارات المالية كما أصبح يتمتـع، منـذ عـام ١٩٩٩، بالعضويـة الكاملـة 
في مجموعة ايغمونت (وهي مجموعة غـير رسميـة تشـكل منتـدى لوحـدات الاسـتخبارات الماليـة 

يهدف إلى النهوض بدعم برامجها الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال). 
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ومنـذ وقـوع هجمـات ١١ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ الإرهابيــة في الولايــات المتحــدة، 
وردت إلى قسم منع غسل الأموال في إدارة شـرطة الضرائـب التابعـة لـوزارة الداخليـة طلبـات 
مـن مؤسسـات إنفـاذ القـانون في بلـدان أخـرى لتزويدهـا بمعلومـات عـن أشـخاص طبيعيــين أو 
كيانات اعتبارية قد يكون لهم صلة بالإرهاب. ويـجري قسم منع غسل الأموال حاليـا تحقيقـا 

في هذا الشأن. 
ووفقا لقانون منع غسل الأموال في ليتوانيا، بعث قسم منع غسـل الأمـوال الكـائن في 
إدارة شــرطة الضرائــب التابعــة لــوزارة الداخليــة إلى المصــارف التجاريــــة الليتوانيـــة وفـــروع 
المصـارف الأجنبيـة الـتي تعمـل في ليتوانيـا باستفسـارات يطلـــب فيــها تزويــده بمعلومــات عــن 
الحسابات المفتوحة في مؤسسات الإقــراض في ليتوانيـا لأشـخاص ومنظمـات يشـتبه في قيامـهم 
بأنشطة إرهابية. وطُـلب من تلك المؤسسات إخطار قسم منع غسـل الأمـوال دونمـا تـوانٍ، إذا 
ما قام الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو من يمثلهم بفتـح حسـابات جديـدة أو إيـداع مبـالغ أو 

استخدام خزائن الودائع أو عقد اتفاقات أو إجراء أي معاملات نقدية. 
ووفقـا لقـانون مصـرف ليتوانيـا، للمصـرف الحـق، بوصفـه الجهـــة الــتي تشــرف علــى 
أنشــطة مؤسســات الإقــراض، في أن يحصــل مــن المؤسســات العامــة ومؤسســــات الإقـــراض 
والشركات المتفرعة منها، وأيضا مـن المنشـآت والمؤسسـات والمنظمـات الأخـرى، علـى جميـع 
المعلومات الضرورية المتعلقة بمهامــه الإشـرافية. ولا يجـوز إفشـاء المعلومـات الـتي يتـم الحصـول 
عليها أو نقلها لأي شخص باسـتثناء المؤسسـات الإداريـة والرقابيـة والمؤسسـات المعنيـة بإنفـاذ 
القوانين وذلك في الحالات المنصوص عليها في القـانون. وبمقتضـى قـانون المصـارف التجاريـة، 
يحـق لمصرف ليتوانيا أن يحصل، متـى طلب، على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بإنشـاء 
ـــاح  مصـرف تجـاري وبأنشـطته. وفي حالـة تقـدم مؤسسـات أخـرى بطلـب في هـذا الصـدد، تت

المعلومات وفقا للحالات والإجراءات المنصوص عليها في القانون. 
وتـلزم المادة ١٢ من قانون منع غسل الأموال مؤسسات الإقراض والمؤسسـات الماليـة 
التي تعمل في مجال المعاملات النقدية بتوفير المعلومات عن هويـة أي عميــل ومعاملاتـه النقديـة 
لشرطة الضرائب في الحالات التي تتجاوز فيـها قيمـة الأمـوال في أي معاملـة نقديـة أو مجموعـة 
مــن المعــاملات النقديــة ذات الصلــة ٠٠٠ ٥٠ ليتــــاس (٥٠٠ ١٢ مـــن دولارات الولايـــات 
المتحـدة) أو المبلـغ المقـابل بـالعملات الأجنبيـة. ويتوجـــب علــى كُـتـــاب العــدل والأشــخاص 
المصرح لهم بالتوثيق توفير المعلومات بشأن هوية أي عميل ومعاملاتـه المالية لشـرطة الضرائـب 
في الحـالات الـتي تتجـاوز فيـها قيمـة المبلـغ الـذي تم الحصـــول عليــه أو دُفـــع في إطــار المعاملــة 
٥٠ ٠٠٠ ليتـاس (٥٠٠ ١٢ مـــن دولارات الولايــات المتحــدة) أو المبلــغ المقــابل بــالعملات 



802-22151

S/2002/2

الأجنبية. وينبغي أن تشمل المعلومات التي توفـر لشرطة الضرائب معلومات عن هوية العميـل. 
وفي الحالات التي تتم فيها المعاملة عن طريق ممثل، يتوجب إتاحة المعلومات عـن هويـة الممثـل، 
والمبـالغ النقديـة ذات الصلـة بالمعاملـة، والعملـة الـتي استــخدمت في المعاملـة، وتـاريخ المعاملـــة، 

وطريقة إجرائها المعاملة، والشخص الذي أجريت المعاملة بالنيابة عنــه. 
كما أن شركات التأمين تبلــغ شـرطة الضرائـب عـن هويـة العميـل والشـخص المؤمـن 
عليـه وأقسـاط التـأمين الـتي تم الحصـول عليـها منـذ بدايـة السـنة التقويميـة أو تـاريخ آخـر تقريــر 
وذلك في الحالات التي تفوق فيها قيمـة كـل قسـط، في إطـار بوليصـة تـأمين واحـدة أو أكـثر، 
٠٠٠ ١٠ ليتـاس (٥٠٠ ٢ مـن دولارات الولايـات المتحـدة) أو في الحـالات الـتي تفـوق فيـــها 
قيمة الأقساط الدورية ٠٠٠ ٥ ليتاس (٢٠٠ ١ دولار) أو المبالغ المقابلة بالعملات الأجنبية. 

وتبلغ مؤسسات الإقراض شرطة الضرائب عن هويـة العميـل وعـن أي عمليـة صـرف 
ـــاس (٠٠٠ ٥ دولار)، أو المبلــغ  في الحـالات الـتي تزيـد فيـها قيمـة الصـرف عـن ٠٠٠ ٢٠ ليت

المقابل بالعملات الأجنبية. 
وينـص مشـروع البرنـامج الوطـني لمكافحـة الإرهـاب علـى اتخـاذ التدابـير التاليـة لقمـــع 

تمويل الإرهاب: 
صياغـة تعديـلات تـدخــل علـى قـــانون منــع غســل الأمــوال وذلــك بــإدراج  - ١

أحكام بشأن منع تمويل الإرهاب وبـمنح سلطات في هذا الصدد لإدارة أمن الدولة. 
إنشاء نظام لقمع تمويل الإرهاب من خلال مؤسسات الإقــراض والمؤسسـات  - ٢

المالية العاملة في ليتوانيا. 
وضـع نظـام للإقـرار بـأي أصـول غاليـة الثمـن يتحصـل عليـها أجـــانب أو أي  - ٣

أموال أخرى يحصل عليها هؤلاء الأجانب أو تحـول بواسطتهم. 
تشــديد الإجــراءات المتعلقــة بتحديــد هويــات عمــلاء مؤسســات الإقـــراض  - ٤

والمؤسسات المالية في ليتوانيا. 
تحديد المعايير التي تطبـق في حالة الاشتباه في المعاملات النقديـة الـتي تقـوم ـا  - ٥
مؤسسات الإقراض والمؤسسـات الماليـة الأخـرى إذا كـان هنـاك احتمـال بـأن تكـون لهـا صلـة 

بتمويل الإرهاب. 
توســيع نطــاق الســجل الإلزامــي لمعــاملات العمــلاء النقديــة في مؤسســـات  - ٦
الإقراض والمؤسسات المالية ليشمل المعلومات المتعلقة بالمعــاملات المشـبوهة الـتي قـد تكـون لهـا 

صلة بالإرهاب. 
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إنشـاء قـاعدة بيانـات للمعلومـات الماليـة المتعلقـة بالمعـاملات الماليـــة المشــبوهة  - ٧
وبالضالعين فيها من أشخاص طبيعيين وكيانات اعتبارية. 

النظر في إمكانيات الحصول مباشرة على معلومات مالية عن تمويل الإرهـاب  - ٨
من الدول الأخرى وأيضا من خلال المؤسسات الليتوانية الأخرى. 

وسـتدخل هـذه التدابـير حيــز النفـاذ في ايـة عـام ٢٠٠٢. وتعـــتزم ليتوانيــا استشــارة 
الخـبراء في المنطقـة وأيضـا الخـبراء في الولايـات المتحـــدة والبلــدان الأخــرى أثنــاء تطبيــق هــذه 

التدابير. 
 

الفقـرة الفرعيـة (ب) – مـا هـي الجرائـم والعقوبـات في بلدكـــم المتعلقــة بالأنشــطة 
المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ 

ينص القانون الجنائي الليتواني على أن التواطـؤ في عمل إجرامي يشـمل ارتكـاب هـذا 
العمـل أو تنظيمـه أو المسـاعدة عليـه والتدخـل فيـه بغـرض تقـديم المسـاعدة (إســـداء النصــح أو 
التمويل أو التزويد بالمعدات أو تذليل العقبات). وهكذا فإن توفير الأموال أو جمعها مـع سـبق 
الإصرار بقصد استغلالها في القيام بأعمال إرهابية هو فعل يندرج في إطـار تعريـف التواطـؤ في 
ــــا تنـــص عليـــه المادتـــان ١٢٢٧ (اموعـــــــــة الإجراميـــة)  الأعمــال الإجراميــة علــى نحــو م

والمادة ٣٢٢٧ (العمل الإرهابي) في القانون الجنائي. 
ــــة المنصـــوص عليـــها في المـــادة ١٢٢٧ (اموعـــة  ويعــاقب علــى الأنشــطة الإجرامي
الإجراميـة) بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ٤ سـنوات والمؤبــد. ويعـاقب علـى الأنشـطة الإرهابيـــة 

الوارد بياا في المادة ٣٢٢٧ بالسجن مدى الحياة. 
وينظـر برلمـان ليتوانيـا �السـيماس� حاليـا في مشـروع قـانون بشـأن تعديــــل المـــادتين 
١٢٢٦ و ٣٢٢٧ من القانون الجنائي وذلك من خلال توسـيع نطـاق مفـهوم العمـل الإرهـابي 
بحيـث يشـمل المسـؤولية الجنائيـة ليـس عـن زرع المتفجـرات، وإلقـاء القنـــابل، وإحــراق المبــاني 
عمدا فحسب ولكن أيضا عن تدمير أي مبنـى أو مرفق وإلحـاق الضـرر بــه، أو نشـر المـواد أو 
ـــك،  المسـتحضرات أو الأجسـام الدقيقـة البيولوجيـة أو المشعــة أو الكيميائيـة. وعـلاوة علـى ذل
تثبت المسؤولية الجنائية في حالة إنشاء مجموعة إرهابية تتكـون مـن ثلاثـة أشـخاص أو أكـثر أو 
تمويل تلك اموعة أو توفير أي دعم لها. ويتســق هـذا مـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقمـع تمويـل 
ـــول/ســبتمبر ١٩٩٩ والقــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ ٢٨ أيلــول/  الإرهـاب المؤرخـة ٩ أيل
سبتمبر ٢٠٠١ الذي أصدره مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة. وستـدخــل تعديـلات مماثلـة 
علـى المـادة ٢٥٠ مـن القـانون الجنـائي الـذي اعتــمد حديثـا. وينـــص مشــروع الفقــرة ٥ مــن 
المادة ٣٢٢٧ على أن إنشاء مجموعة إرهابية تتكـون مـن ثلاثـة أشـخاص أو أكـثر أو المشـاركة 
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فيـها بغـرض ارتكـاب عمـل إرهـابي أو تمويـل تلـك اموعـة أو توفـير أي نـوع مـن الدعـم لهــا 
ستكون عقوبته الحبس لفترات تتراوح بين أربع وعشر سنوات. 

 
الفقرة الفرعية (ج) – ما هـي التشـريعات والإجـراءات المتبعـة لتجميـد الحسـابات 
والأصول المالية في المصارف والمؤسسـات الماليـة؟ ويستحسـن أن تقــدم الـدول أمثلـة علـى 

أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه 
تجــيز المـواد ١١٩٤، و ٢١٩٤، و ١٩٥ لمحــقق الشـرطة والمسـتجوب والمدعـي تعلــيق 
حقوق ملكية الأصول، بما في ذلك الأموال في الحسابات المصرفية، أو مصـادرة الأصـول علـى 
أساس قرار يقوم على الحجج والبراهين يوافق عليه المدعي العام أو نواب المدعي العام لليتوانيـا 
ــة  أو المدعـون العـامون للمقاطعـات أو المحافظـات أو نواـم. ويمكـن تطبيـق هـذه التدابـير لكفال
مصادرة الأصول. ومـن الجديـر بالملاحظـة أن المـادة ٩٣ (١) مـن القـانون الجنـائي تنـص علـى 

مصادرة أدوات الجريمة التي تخص المتهم. 
 

الفقـرة الفرعيـــة (د) – مــا هــي التدابــير المتبعــة لحظــر الأنشــطة المدرجــة في هــذه 
الفقرة الفرعية؟ 

يكفـل القـرار ١٢٨١ الـذي أصدرتـه حكومـة ليتوانيـا اتخـاذ تدابـير لحظـر التصــرف في 
أموال وأصول أسامـة بـن لادن ومــن يرتبط بـه من أفراد وكيانات، مما يشمل تنظيم القـاعدة. 
وينطبق هذا الحظر أيضا على الأمـوال المسـتمدة أو المولــدة مـن ممتلكـات أسامــة بــن لادن أو 
ـــن كيانــات وأفــراد بصــورة  الممتلكـات الـتي يسـيطر عليـها أسـامة بــن لادن ومـا يرتبـط بــه م
ـــطة رعايــا  مباشـرة وغـير مباشـرة. ويكفـل القـرار عـدم إتاحـة أي أمـوال أو مـوارد ماليـة بواس
ليتوانيا أو أفراد وكيانات داخل إقليم جمهورية ليتوانيا لصالح أسامــة بــن لادن ومـــن يعملـون 
معـه أو أي أشخاص وكيانات يسيطر عليها أسامـة بــن لادن بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة 

أو ما يرتبط بـه من كيانات وأفراد ومن بينها تنظيم القاعدة. 
 

الفقرة ٢ من منطوق القرار 
ــذه  الفقـرة الفرعيـة (أ) – مـا هـي التشـريعات أو التدابـير الأخـرى المتبعــة لتنفيـذ ه
الفقرة الفرعية؟ وما هي بوجـه خاص التشريعات أو التدابير المعمول بـها في بلدكم ويحظـر 
بموجبـها ��١ تجنيـد أفـراد الجماعـات الإرهابيـة و ��٢ مــد الإرهـابيين بالسـلاح؟ ومـا هــي 

التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ 
يحـدد القـانون الجنـائي في ليتوانيـا المسـؤولية عــن تكويـن مجموعـة إجراميـة بغيـة القيــام 
بنشـاط إجرامـــي مشــترك أي ارتكــاب أعمــال إجراميــة خطــيرة والمشــاركة في نشــاط تلــك 
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اموعة. ويشكل إنشاء مجموعة من هذا القبيـل، أو القيـام بأعمـال إرهابيـة أو المشـاركة فيـها 
ـــيرة بموجــب القــانون الليتــواني.  أو الشـروع في ارتكـاب أعمـال إرهابيـة، أفعـالا إجراميـة خط
وينـدرج تزويـد الإرهـابيين بالسـلاح تحـت تعريـف التواطـــؤ في عمــل إجرامــي (انظــر الفقــرة 

الفرعية ١ أعلاه). 
ويكفل النظام الليتواني لتصدير واستيراد وعبـور البضـائع الاسـتراتيجية تنفيـذ قـرارات 
مجلس الأمن والالتزام بمعايــير مدونـة قواعـد السـلوك المتعلقـة بصـادرات الأسـلحة الـتي وضعـها 

الاتحاد الأوروبي فضلا عن أحكام النظم الدولية الأخرى المتصلة بمراقبة الصادرات.  
وبموجب اللوائح المتعلقة بتصدير أو استيراد أو مرور الأسلحة والذخائر التي اعتمدـا 
الحكومة في ١٠ نيسان/أبريل بموجب قرارها رقم ٤٣٦، يتوجــب علـى المنشـأة المعنيـة بـالأمر 
أن تحصل، في كل مرة تصدر فيها شحنة من الأسلحة و/أو الذخائر، أن تحصل علـى إذن مـن 
إدارة الشـرطة لتصديـر تلـك الأسـلحة والذخـائر. ويتعـين أن يرســل الطلـــب مشــفوعا بــالعقد 
ـــة المســؤولة عــن تــداول الأســلحة  وشـهادة المسـتعمل النـهائي الـتي تصدرهـا المؤسسـات العام
ـــــتي تشــــملها قوائــــم البضــــائع  والذخـــيرة في البلـــد المســـتورد. أمـــا الأســـلحة والذخـــائر ال
ـــا  والتكنولوجيـات المراقبـة فـهي تــستورد أو تــصدر أو تـنقَــل عـبر إقليـم جمهوريـة ليتوانيـا وفق
للقـانون الليتـواني لمراقبـة اسـتيراد أو مـرور أو تصديـر البضـــائع والتكنولوجيــات الاســتراتيجية 
ـــة الــتي تحظـــر نشــر أســلحة الدمــار الشــامل  الـذي يكفـل تنفيـذ الاتفاقـات والصكـوك الدولي

وحاملات الصواريخ. 
وتمــت صياغــة مشــروع قــانون جديــد بشــأن مراقبــة الأســلحة والمتفجــرات وقُــــدم 
ـــد لمقتضيــات الإجــراءات القانونيــة  �للسـيماس� لينظــر فيــه. ويمتــثل مشـروع القـانون الجدي

للاتحاد الأوروبي. 
ـــة  وينــص مشــروع برنــامج مكافحــة الإرهــاب علــى صياغــة مشــروع قــانون لمحارب
الإرهاب (قد يشـار إليه كمشـروع قـانون منـع الإرهـاب) بحلـول شـهر نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ 
يدرج فيـه تعريف للإرهاب (الأنشـطة الإرهابيـة)، والأحكـام الرئيسـية بشـأن منـع الإرهـاب، 
ــــه المؤسســات المســؤولة في هــذا الصــدد،  وأهـداف وإجـراءات مكافحـة الإرهـاب، وتبيــن في

ووسائل تنسيق الأنشطة فيما بينها. 
وينص مشروع برنامج مكافحة الإرهاب أيضـا علـى صياغـة تعديـلات تـدخــل علـى 
القانون الجنائي بحلـول شـهر نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ بغـرض توضيـح مفهومــي العمـل الإرهـابي 
(المادة ٢٢٧-٣) والإرهاب ضد شخص مـا (المـادة ٢٢٧-٢) بالإضافـة إلى تحديـد المسـؤولية 
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الجنائيــة فيمــا يتعلــق بإنشــاء مجموعــة إرهابيــة أو المشــاركة في أنشــطتها أو تمويــل الأنشــــطة 
الإرهابية وتقديم أشكال الدعم الأخرى إليها. 

 
الفقرة الفرعية (ب) – ما هي الخطوات الأخرى الـتي يجـري اتخاذهـا لمنـع ارتكـاب 
الأعمال الإرهابية، وما هي بوجـه خاص آليات الإنذار المبكر المعمول ـا للسـماح بتبـادل 

المعلومات مع الدول الأخرى؟ 
ترسـي المشـاورات علـى مسـتوى العمـل مـع البلـدان الأخــرى في المنطقــة وأيضــا مــع 

اتمع الدولي الأسس لإنشاء آليات للإنذار المبكر. 
ـــة� بيــان الخطــوات المتخــذة لمنــع ارتكــاب  ويـرد في الجـزء المعنـون �التدابـير التنفيذي

الأعمال الإرهابية. 
 

الفقرة الفرعية (ج) - ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لحرمـان الإرهـابيين 
مـن المـلاذ الآمـن، كقوانـــين إبعــاد أو طــرد الأفــراد المشــار إلى أوصافــهم في هــذه الفقــرة 

الفرعية؟ يستحسن أن تعطي الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه 
 

وفقا للمادة ٧ من قانون الوضع القانوني للأجانب، لا يسمح لأجنبي بدخــول ليتوانيـا 
إذا كـان وجـوده في ليتوانيـا يشـكل ديـدا لأمـن الدولـة أو النظـام العـام أو صحـة ســـكاا أو 
أخلاقهم الحميدة (النقطة ٦) وأيضا إذا ارتكب هذا الشـخص جرائـم ضـد الإنسـانية أو إبـادة 
جماعية (النقطة ٨). وبموجب المادة ١٤ (أ) (١) من هذا القانون، يحـرم الأجنـبي مـن الحصـول 
على تصريح بالإقامة في ليتوانيا إذا كانت إقامته فيها تشكل خطرا على أمنها أو علـى نظامـها 
العام أو صحة سكاا أو أخلاقهم الحميدة، وبموجـب الفقـرة ٢١ (١) (٦)، يعتـبر هـذا مـبررا 
كافيا لإلغاء تصريح مؤقت بالإقامة يكون قد صـدر لأجنـبي وتنـص المـادة ٢٤ (١) (٣) علـى 
إلغاء تصريح الإقامة الدائم الذي يمنـح لأجنـبي إذا شـكلت إقامتـه في البلـد خطـرا شـديدا علـى 

أمن دولة ليتوانيا أو نظامها العام أو صحة سكاا أو أخلاقهم الحميدة. 
وبموجب المادة ٤ من قانون وضع اللاجئين، لا يمنح الأجنـبي مركـز اللاجـئ إذا كـان 
هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه ارتكب، قبل وصولـه إلى ليتوانيـا، جريمـة خطـيرة غـير سياسـية 
أو إذا كان مذنبا لارتكابه أعمال تتنافى ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحـدة (النقطـة ٣) أو 
ـــة  إذا كـان هنـاك مـا يدعـو إلى الاعتقـاد بأنـه ارتكـب جريمـة ضـد السـلم أو الإنسـانية أو جريم

حرب على نحو ما تعرفها المعاهدات الدولية التي تضم ليتوانيا بين أطرافها (النقطة ٤). 
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وبموجب الاتفاقية الأوروبية بشأن مكافحة الإرهاب، يعتبر القيـام بأعمـال إرهابيـة أو 
المشـاركة فيـها أو الشـروع في ارتكاـا جرائـم غـير سياسـية خطـيرة. ووفقـا للقـــانون الجنــائي 
ـــك العمــل أو دبــره أو  لليتوانيـا، تشـمل مجموعـة المشـاركين في عمـل إجرامـي مـن ارتكـب ذل
ســاعد علــى ارتكابــه أو شــارك فيــه. ونتيجــة لذلــك، لــن يمنــح مركــز اللاجــئ في ليتوانيـــا 
للأشخاص المشتبه في ارتكام أعمال إرهابية، أو الذين شاركوا في ارتكـاب أعمـال مـن هـذا 
القبيل أو شرعوا في ارتكاـا بالإضافـة إلى الأشـخاص الذيـن حرضـوا علـى ارتكـاب الأعمـال 

الإرهابية أو خططوا لها أو ساندوها أو منحوا الملاذ لأشخاص على هذه الشاكلة. 
وتنص القوانين على إمكانية ســحب مركـز اللاجـئ أو تصريـح الإقامـة المؤقـت الـذي 
يمنـح للأجنـبي لأسـباب إنسـانية إذا تـأكد أن هـذا الأجنـبي يشـكل خطـرا علـى أمـن ليتوانيــا أو 

نظامها العام. 
ويبعد الأجانب الذين ترفض حكومة ليتوانيا منحـهم مركـز اللاجـئ فيـها (بمـن فيـهم 
ـــى تصريــح  الأشـخاص الذيـن رفضـت طلبـام للحصـول علـى مركـز اللاجـئ أو الحصـول عل

مؤقت بالإقامة) من البلاد بموجب قانون الوضع القانوني للأجانب. 
وتتعاون إدارة الهجرة مع المؤسسات الليتوانية الأخرى المختصـة (دائـرة مراقبـة حـدود 
الدولة التابعة لوزارة الداخلية وإدارة أمن الدولة)، وتطبق في الوقت نفسـه أحكـام الإجـراءات 
القانونية المشار إليها أعلاه لمنع الأشخاص الذين يندرجون في عداد الخطرين على أمـن ليتوانيـا 
ونظامها العام من التمتع بحـق اللجـوء. ففـي عـام ٢٠٠١، رفضـت السـلطات في ليتوانيـا منـح 
اللاجئ لستة أشخاص وأبعدوا عن البلاد بعد أن قدمـت إدارة أمـن الدولـة اسـتنتاجات سـلبية 

بشأم. 
وينص مشروع برنـامج مكافحـة الإرهـاب علـى تعديـل القـرارات الحكوميـة السـارية 
ـــين الوكــالات بغــرض تعزيــز مراقبــة الحــدود ومنــع تحــرك  والإجـراءات القانونيـة المشـتركة ب
الإرهابيين ومجموعام واستخدامهم للوثائق المزورة والمزيفة أو تلـك الـتي يتـم الحصـول عليـها 
ـــين  بـالغش والتدليـس. وسـتدخل تعديـلات علـى قـانون وضـع الأجـانب وقـانون وضـع اللاجئ
تتصل بمنع الإرهاب وعن طريق تحديد إجراءات أكثر وضوحا فيما يتعلق بإثبات ومنح مركـز 

اللاجئ وبنظام إصدار وسحب تصاريح الإقامة للأجانب.  
ووصل تنفيذ نظام المعلومات الخاص بدائرة حرس حـدود الدولـة إلى مرحلتـه النهائيـة 
كمـا يجـري إعـداد نظـام معلومـات شـينغن (Schengen) الوطـني. وسـيكفل هـذا النظـــام بــث 
معلومـات مشـفرة بصـورة مسـتمرة وسـريعة مـن المراكـــز القنصليــة بشــأن الأشــخاص الذيــن 
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يطلبون الحصول على تأشيرات الدخول لليتوانيا. وستكفل إحالة تلـك المعلومـات علـى الفـور 
إلى إدارة أمن الدولة. 

وبموجب مشروع البرنامج الوطني لمكافحة الإرهاب، ينبغي إنشاء نظام واحد وفعـال 
لتسجيل الرعايا الأجانب الموجودين في ليتوانيا. ويتوقع وضـع تدابـير تنظيميـة وقانونيـة لتنفيـذ 

إجراءات المراقبة القانونية للرعايا الأجانب. 
 

الفقرة الفرعية (د) - ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لمنـع الإرهـابيين مـن 
العمل ضد دول أخرى أو مواطنـين آخريـن انطلاقـا مـن أراضيكـم؟ ويستحسـن أن تعطـي 

الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه 
وفقا للمادة ٦ من قانون ليتوانيـا الجنـائي يتحمـل رعايـا ليتوانيـا والأشـخاص المقيمـين 

فيها بصورة دائمة بموجب القانون الليتواني مسؤولية أي جرائم يرتكبوا في الخارج. 
لا يمكـن تقـــديم أي أشــخاص آخريــن للمحاكمــة بموجــب القــانون الليتــواني نتيجــة 
لارتكام جرائم خارج البلاد إلا إذا كان الفعل يعد جريمة وفقـا لقـانون البلـد الـذي ارتكـب 

فيه الفعل ووفقا لقانون ليتوانيا الجنائي. 
ـــة  ويكفــل تنفيــذ هــذه الفقــرة الفرعيــة أيضــا أحكــام قــانون ليتوانيــا الجنــائي المتعلق
بالمسـؤولية عـن إنشـاء مجموعـة إجراميـة بغـرض القيـام بنشـاط إجرامـــي مشــترك أي ارتكــاب 

أعمال إجرامية خطيرة والمشاركة في نشاط تلك اموعة. 
 

الفقرة الفرعية (هــ) - مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لاعتبـار الأعمـال الإرهابيـة 
أعمالا إجرامية خطيرة ولكفالة أن يعكس العقاب خطورة هذه الأعمــال الإرهابيـة؟ يرجـى 

إعطاء أمثلة على أي إدانات والحكم الصادر فيها 
 

تنسب الجرائم التي تندرج في إطار المادة ٣٢٢٧ مـن القـانون الجنـائي إلى فئـة الجرائـم 
ـــائي الجديــد يعتــبر  الخطـيرة. وبموجـب المعايـير المنصـوص عليـها في المـادة ١١ مـن القـانون الجن

العمل الإرهابي من الجرائم البالغة الخطورة. 
وبموجب الفقرة ١ من المـادة ٣٢٢٧، يعـاقب علـى زرع المتفجـرات، وإلقـاء القنـابل، 
وإحراق المباني عمدا بالسجن لفترة قد تصـل إلى عشـر سـنوات، في الوقـت الـذي يعـاقب فيـه 
علــى هــذه الأعمــال، بموجــب الفقرتــين ٢ و ٣، في حالــة تســببها في إصابــات أو وفيــــات، 
بالسـجن مـدى الحيـــاة. وفي مشــروع البرنــامج الوطــني لمكافحــة الإرهــاب الــذي ينظــر فيــه 
السيماس حاليا، يعاقب على ارتكاب عمل إرهابي بالسجن لفترة قد تصل إلى عشــر سـنوات، 



02-2215115

S/2002/2

وعلى فعل مماثل يتسبب في إصابة بدنية أو في تدمـير مركبـة أو مرفـق أو معـدات في المرفـق أو 
إلحاق الضرر ا بالسجن لفترة تـتراوح بـين ثـلاث سـنوات وإثـني عشـرة سـنة، ويعـاقب علـى 
أي عمل إرهابي يعرض للخطر حياة أو صحة مجموعة ضخمة من النـاس وعلـى نشـر مـواد أو 
مسـتحضرات أو أجسـام دقيقـة بيولوجيـة أو مشـعة أو كيمائيـة، بالسـجن لفـــترة تــتراوح بــين 
خمس سنوات وخمس عشرة سنة. ويعاقب على نفس الأعمال إذا مـا وجـهت ضـد هـدف لـه 
أهميـة اسـتراتيجية أو تـترتب عليـها آثـار خطـيرة بالســـجن لفــترة تــتراوح بــين عشــر ســنوات 

وعشرين سنة أو بالسجن مدى الحياة. 
 

الفقـرة الفرعيـة (و) - مـا هـي الإجـراءات والآليـات المعمـول ـا لمسـاعدة الــدول 
الأخرى؟ يرجى إعطاء ما تيسر من تفاصيل عن كيف طبقت عمليا 

يمكـن أيضـا اسـتخدام الاتفاقـات الدوليـة، الثنائيـة منـــها الموقَّعــة مــع البلــدان اــاورة 
وبلدان أخرى والمتعددة الأطراف التي توفر إطارا للتعـاون القـانوني وتسـليم ارمـين والمسـائل 
الأخرى ذات الصلة، في أغراض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣، أو بمعــنى آخـر 
يمكـن تطبيقـها في مكافحـة الإرهـاب. وتنـص هـذه الاتفاقـات علـى الـتزام الأطـــراف المتعــاقدة 
ـــة الجاريــة في الأعمــال الإرهابيــة. وتتضمــن  بتبـادل المسـاعدة فيمـا يتصـل بالتحقيقـات الجنائي
الاتفاقـات تعريفـا لأنشـطة محـددة كمـا تلـزم الـدول بتحديـد المسـؤولية الجنائيـة عنـــها ووضــع 
عقوبات لها أو تسليم المشتبه في ارتكام لها. ومن الجديــر بالملاحظـة هنـا أن غالبيـة مثـل هـذه 
الاتفاقـات تنـص علـى أن هـذه الحـالات جميعـا تخضـــع للتشــريعات المتعلقــة بتبــادل المســاعدة 
القانونية في الإجراءات الجنائية لـدى الدولـة الـتي يطلـب منـها تقـديم المسـاعدة. وتوفـر أحكـام 
هذه الاتفاقات أساسا قانونيا لتقديم المسـاعدة في التحقيقـات الجنائيـة الـتي تجريـها دول أخـرى 

بشأن الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية (ز) - كيف تمنـع عمليـات المراقبـة علـى الحـدود في بلدكـم حركـة 
الإرهـابيين؟ وكيـف تدعـم إجـراءات إصـدار بطاقـات الهويـــة ووثــائق الســفر هــذا الأمــر؟ 

وما هي التدابير المعمول ا لمنع تزويدها وما إلى ذلك؟ 
تم تعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية الحدود عن طريق تركـيز الاهتمـام بوجـه خـاص 

على مراقبة الأشخاص القادمين من بلدان ثالثة. 
وعـززت الإجـراءات الأمنيـة في مركـز تسـجيل الأجـانب في بـابريدي ممـا شمـل مراقبـة 
الأشخاص وزيادة نشاط المباحث السرية في المركـز لتبيـن مـا إذا كـانت هنـاك صلـة بـين زوار 

المركز والجماعات الإرهابية ولمنع أي هجمات استفزازية وإرهابية محتملة. 
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ولقـد اكتمـل تنفيـذ نظـام معلومـات مراقبـة حـدود الدولــة وبــدأ اســتخدامه بــالفعل. 
ويولى الكثير من الاهتمام لمراقبة الوثائق ويتطلب ذلك، في جملة أمـور، حيـازة التكنولوجيـات 

الجديدة واستخدامها في أغراض تحديد الهوية وتنظيم الدورات الدراسية للموظفين. 
ويتعـاون جـهاز حـرس حـدود الدولـة التـابع لـوزارة الداخليـة بنشـاط مـع المؤسســـات 
المنـاظرة المعنيـة بإنفـاذ القـانون في البلـدان اـاورة، كمـا يشـارك في المشـاريع الدوليــة الطويلــة 

والقصيرة الأجل الرامية إلى مراقبة عمليات الهجرة غير المشروعة. 
 

الفقرة ٣ من منطوق القرار 
الفقرة الفرعية (أ) - ما هي الخطوات التي اتخذت لتكثيف وتسـريع عمليـة تبـادل 

المعلومات عن العمليات في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
ــــا، وبولنـــدا،  أقيمــت اتصــالات عمــل بــين إدارات أمــن الدولــة في كــل مــن ليتواني

واستونيا، ولاتفيا، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلاروس. 
ويجري الآن تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات والتعاون الـدولي مـن أجـل مكافحـة 
الإرهــاب. وســلطات ليتوانيــا علــى اســتعداد لتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية مــع البلـــدان 

الشريكة. 
وينـص مشـروع البرنـامج الوطـني لمكافحـة الإرهـاب علـــى تبــادل المعلومــات الســرية 
وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمنظمات الإرهابية الدولية، وأعضائـها وأنشـطتها، بمـا في ذلـك 
تبادل المعلومات السرية، مع الأجهزة الخاصة وأجهزة الاستخبارات في البلدان الأخرى. ومـن 
المفروض أيضا أن تتبادل السلطات الخاصة المعلومـات فيمـا يتعلـق بصـلات هـؤلاء الأشـخاص 

وهذه المنظمات آنفي الذكر بالمنظمات السياسية المتطرفة أو الرابطات الإجرامية. 
 

الفقرة الفرعية (ب) - ما هي الخطوات الـتي اتخـذت لتبـادل المعلومـات وللتعـاون 
في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

 
تلعـب ليتوانيـا دورا نشـطا في أنشـطة المنظمـة الدوليـة للشـــرطة الجنائيــة (الإنــتربول). 
وتشـمل الخطـط الـتي سـيضطلع بتنفيذهـا في المسـتقبل القريـب توســـيع نطــاق شــبكة موظفــي 
ـــول)، وتعزيــز  الاتصـال، وتوقيـع اتفـاق تعـاون مـع المنظمـة الأوروبيـة للشـرطة الجنائيـة (يوروب
العلاقات الثنائية من خلال توقيع اتفاق بشأن التعاون في محاربة الجريمـة المنظمـة، والاتجـار غـير 
المشروع بالمخدرات والإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى. (تم، في عـام ٢٠٠٠، توقيـع اتفـاق 
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من هذا النوع مع بولندا كما وُقع اتفاق آخر في العـام الحـالي مـع ألمانيـا وسـيوقع اتفـاق ممـاثل 
أيضا مع الجمهورية التشيكية في العام القادم). 

 
الفقرة الفرعية (ج) - مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت للتعـاون في اـالات المشـار 

إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
وقّعــت ليتوانيــا علــى ٨ مــن الاتفاقيــات العالميــة الـــ ١٢ المتصلــة بأنشــطة مكافحـــة 
الإرهاب وصدقت على ٧ منها. ومن ثم فليتوانيا طرف في الاتفاقيات الرئيسـية التاليـة المتعلقـة 

بمكافحة الإرهاب: 
الاتفاقية الدولية لعام ١٩٧٩ لمناهضة أخذ الرهائن.  �

اتفاقيـة عـام ١٩٦٣ الخاصـة بـــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــة علــى مــتن  �
الطائرات. 

اتفاقية عام ١٩٧١ لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.  �
بروتوكول لقمع أعمال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني  �
الـدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الطــيران 

المدني. 
اتفاقية عام ١٩٩١ لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها.  �

اتفاقية عام ١٩٧٠ لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.  �
اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٩ للحماية المادية للمواد النووية.  �

الاتفاقية الدولية لعام ١٩٧٩ لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. وقَّعت عليـها ليتوانيـا  �
في ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٨. 

الاتفاقية الأوروبية لعام ١٩٧٧ لقمع الإرهاب.  �
 

الفقـرة الفرعيـة (د) – مـاذا تعـتزم حكومتكـم فيمـا يتعلـق بـالتوقيع و/أو التصديــق 
على الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

لم تنضـم ليتوانيـا بعـد إلى ٤ مـن اتفاقيـات الأمـم المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب. وينـــص 
مشروع البرنامج الوطني لمكافحة الإرهاب على الانضمام إلى اتفاقيـات الأمـم المتحـدة الأربـع 

التالية والتصديق عليها: 
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اتفاقية عام ١٩٧٣ لمنع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن  �
فيهم الموظفون الدبلوماسيون؛ 

الاتفاقية الدولية لعام ١٩٩٩ لقمع تمويل الإرهاب؛  �
اتفاقية عام ١٩٨٨ لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية؛  �
بروتوكول عام ١٩٨٨ لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت  �

الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 
ـــم  وسـتبدأ وزارة العـدل إجـراءات انضمـام ليتوانيـا إلى اتفاقيـة عـام ١٩٧٣ لمنـع الجرائ
المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن فيـهم الموظفـون الدبلوماسـيون. وســـتبدأ 
وزارة العدل أيضا، بالتعاون مع وزارة المالية، في الإعداد لانضمام ليتوانيا إلى الاتفاقية الدوليـة 
لعام ١٩٩٩ لمنع تمويل الإرهاب. وقد عهدت وزارة العدل بترجمة هذه الاتفاقيـات إلى مركـز 
الترجمـة والتوثيـق والمعلومـات. وستشـرع وزارة الاتصـالات في إجـراءات انضمـام ليتوانيـــا إلى 

اتفاقية عام ١٩٨٨ لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. 
وستبادر وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات انضمام ليتوانيـا إلى بروتوكـول عـام ١٩٨٨ 
لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـــآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف 

القاري. 
 

الفقـــرة الفرعيـــة (هــــ) – قـــــدم أي معلومــــات ذات صلــــة بتنفيــــذ الاتفاقيــــات 
والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية 

نفذت ليتوانيا بالكامل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب التي هي طرفـا فيـها كمـا 
أا التزمت بالقرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة المتعلقـة بتدابـير مكافحـة 

الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية (و) – ما هـو التشـريع والإجـراءات والآليـات المعمـول ـا للتـأكد 
مـن أن طـالبي اللجـوء لم يشـاركوا في أي نشـاط إرهـابي قبـل منحـهم وضـع لاجـئ؟ يرجــى 

إعطاء أمثلة على أي حالات ذات صلة 
يجوز منح مركز اللاجئ في ليتوانيا لأسباب إنسانية وفقـا للمـادة ١٩ (٣) مـن قـانون 
الوضع القانوني للأجـانب. بيـد أن السـلطات قـد لا تصـدر تصريحـا بالإقامـة لأجنـبي يمكـن أن 
تشكل إقامته في البلاد خطرا على أمن الدولة أو النظــام العـام أو صحـة السـكان، أو أخلاقـهم 
الحميـدة. ووفقـا لمتطلبـات القـانون، تبعـث إدارة الهجـرة التابعـة لـوزارة الشـــؤون الداخليــة إلى 
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دائرة أمن الدولة، والمكتب الوطني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة (الإنـتربول)، ومؤسسـات 
إنفاذ القانون الأخرى المختصة بالاستفسارات المناسبة ولا تصدر تصاريح الإقامـة للأشـخاص 

الذين تخلص تلك المؤسسات إلى استنتاجات سلبية بشأم. 
 

الفقرة الفرعية (ز) – ما هي الإجراءات المتبعة لمنع الإرهابيين مـن إسـاءة اسـتغلال 
وضع لاجئ؟ يرجى إعطاء تفـاصيل عـن التشـريعات و/أو الإجـراءات الإداريـة الـتي تحـول 
دون قبول التذرع بدوافع سياسية كسبب لرفض طلبات لتسليم الإرهابيين المشـتبه فيـهم. 

يرجى إعطاء أمثلة على أي حالات ذات صلة؟ 
تنص المادة ١٠-٥ من قانون وضع اللاجئين على عدم السماح لأي أجنـبي لا يكـون 
طلبـه بـالحصول علـى وضـع اللاجـئ مشـفوعا بمـــبررات واضحــة بدخــول أراضــي ليتوانيــا أو 
الإقامـة فيـها. وبموجـب المـادة ٢-٧، يعتـبر طلـب الحصـول علـى وضـــع اللاجــئ دونمــا مــبرر 
واضح، طلبا القصد منـه إسـاءة اسـتعمال إجـراءات وضـع اللاجـئ. ويعـد هـذا الحكـم ضمانـا 
يحول دون أي أجنبي وإساءة استعمال إجراءات منح مركز اللاجئ. وقد طبقت إدارة الهجـرة 
التابعة لوزارة الداخلية هذا الحكم منذ ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ وهـو التـاريخ الـذي دخـل فيـه 
ـــة مــن طــالبي  قـانون وضـع اللاجئـين حـيز النفـاذ. وخـلال تلـك الفـترة، رفـض السـماح لثماني

اللجوء بدخول أراضي جمهورية ليتوانيا أو الإقامة فيها. 
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ـــة جمهوريــــة ليتوانيــــا بشــــأن تدابيــــر  القـرار رقـم ١٢٨١ الـذي اتخذتـه حكوم مرفق:
  تنفيــذ قرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمـــم المتحـــدة 

حكومة جمهورية ليتوانيا 
القرار المتعلق بتدابير تنفيذ قرارات مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة 
  

رقم ١٢٨١ 
٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 

فلنيوس   
ـــراري مجلــس الأمــن ١٣٣٣ (٢٠٠٠) المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر  عمـلا بق
ـــادة ٢٥  ٢٠٠٠ و ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ الملزمـين، بموجـب الم
من ميثاق الأمم المتحدة، لجميع الدول الأعضاء، عقدت حكومة جمهورية ليتوانيـا العـزم علـى 

القيام بما يلي: 
ـــدات حربيــة أو  اتخـاذ تدابـير لمنـع توريـد أو نقـل أي أسـلحة أو ذخـائر أو مع - ١
مركبـات أو قطـع غيـار علـى يـد رعايـا جمهوريـة ليتوانيـا أو مـن أراضـي ليتوانيـا أو باســتخدام 

الطائرات المسجلة في جمهورية ليتوانيا إلى أراضي أفغانستان الواقعة تحت سيطرة الطالبان. 
منع السلطات العامة من توفير المساعدة والتدريـب التقنيـين، بصـورة مباشـرة  - ٢
أو غير مباشرة ليسـتخدما في أي أغـراض عسـكرية وأمنيـة محتملـة تتصـل بالأنشـطة العسـكرية 
للطالبـان في أراضـي أفغانسـتان الـتي يسـيطر عليـها الطالبـان، واتخـــاذ تدابــير لمنــع الأشــخاص، 
والكيانات، والمنظمات غير الحكومية من توفير المساعدة والتدريب التقنيين بصورة مباشـرة أو 
غير مباشرة ليستخدما في أغراض عسكرية أو أمنية محتملـة تتصـل بأنشـطة الطالبـان العسـكرية 

في أراضي أفغانستان التي يسيطر عليها الطالبان. 
تقريـر عـدم تطبيـق أحكـام الفقرتـــين ١ و ٢ علــى الإمــدادات مــن المعــدات  - ٣
العسكرية غير المميتة الموجهـة فقـط للاسـتخدام في الأغـراض الإنسـانية أو في أغـراض الحمايـة 
وما يتصل ا من مساعدة وتدريب تقنيين وذلك بعد موافقـة لجنـة مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحـدة (ويشـار إليـهما فيمـا بعـد باللجنـة) المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) المــؤرخ 
١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، ولا تنطبق التدابير المفروضة بموجب الفقـرة ١ أعـلاه علـى 
الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية من النـيران والخـوذات العسـكرية، الـتي تصـدر إلى 
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أفغانستان من أجل موظفي الأمم المتحدة، وممثلي وسائط الإعلام، والعاملين في برامج المعونـة 
الإنسانية لاستخدامهم الشخصي فقط. 

اتخاذ تدابير تحظـر التصـرف في الأمـوال والأصـول الماليـة الأخـرى الـتي تخـص  - ٤
أسامة بن لادن ومـن يرتبـط بـه مـن أفـراد وكيانـات ومـن بينـها تنظيـم القـاعدة، وتحظـر أيضـا 
التصرف في الأموال المستمدة أو المولدة مما يمتلكه أو يسيطر عليه أسـامة بـن لادن ومـا يرتبـط 
به من كيانات وأفراد بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، وكفالـة ألا تتـاح تلـك الأمـوال أو أي 
أموال وموارد مالية أخرى بواسطة رعايا جمهورية ليتوانيـا أو أي أشـخاص أو كيانـات داخـل 
أراضي جمهورية ليتوانيا، بصورة مباشرة، أو غير مباشـرة، لصـالح أسـامة بـن لادن أو شـركائه 
أو أي أفراد أو كيانات يملكها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أسـامة بـن لادن 

أو من يرتبطون به من أفراد وكيانات، ومن بينها تنظيم القاعدة. 
اتخاذ تدابير لمنع توريـد أو نقـل أي مركبـات أوليـة لأي أشـخاص في أراضـي  - ٥
أفغانستان التي يسيطر عليها الطالبان أو لأي شخص آخر لغرض يتعلق بأي نشاط يضطلع بـه 

أو يدار من الأراضي التي يسيطر عليها الطالبان. 
تخويـل وزارة الخارجيـة، ووزارة الدفـاع الوطـني، ووزارة النقـل والاتصـــالات  - ٦
الحق في رفض منح أي طائرة تصريح بالإقلاع من أراضي جمهورية ليتوانيــا أو الهبـوط فيـها أو 
التحليـق فوقـها إذا كـانت هـذه الطـائرة قـد أقلعـت مـن أراضـي أفغانسـتان الـتي يسـيطر عليـــها 
الطالبان أو سينتهي ا المطاف في مكان ما من أراضي أفغانسـتان الـتي يسـيطر عليـها الطالبـان 
ـــى تلــك الرحلــة. وتقريــر عــدم تطبيــق التدابــير  وذلـك مـا لم تكـن اللجنـة وافقـت مسـبقا عل
المنصوص عليها في هذه الفقرة على الرحلات الجوية الـتي تقـوم ـا الأمـم المتحـدة والمنظمـات 
الإنسانية والمنظمات الأخرى المدرجة في القائمة التي أعدا اللجنــة. وستسـلم وزارة الخارجيـة 

قائمة بأسماء تلك المنظمات إلى المؤسسات المختصة. 
حظر دخول كبار مسؤولي الطالبان من مرتبة نائب الوزيــر ومـا فـوق وكبـار  - ٧
قادة طالبان العسكريين وغيرهم من كبار المستشارين والموظفـين إلى أراضـي جمهوريـة ليتوانيـا 
إلا إذا كـانوا علـى سـفر لأغـراض إنسـانية أو لأداء فرائـض دينيـة أو إذا كـان سـفرهم لإجــراء 

مناقشات حول حل سلمي للصراع في أفغانستان. 
ـــان ولشــركة الخطــوط الجويــة الأفغانيــة أريانــا في  منـع إنشـاء مكـاتب للطالب - ٨

أراضي جمهورية ليتوانيا. 
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تقديم وافر المساعدة للـدول الأخـرى فيمـا يتعلـق بالتحقيقـات أو الإجـراءات  - ٩
الجنائية المتصلة بتمويــل الأعمـال الإرهابيـة ودعمـها، بمـا في ذلـك مسـاعدا في الحصـول علـى 

الأدلة اللازمة لإقامة الدعاوى إذا كانت في حوزة جمهورية ليتوانيا. 
تشـديد الضوابـط علـى الحـدود وعلـى إصـدار بطاقـات الهويـة ووثـائق الســفر  - ١٠
منعـا لحركـة الإرهـــابيين واموعــات الإرهابيــة وأيضــا منعــا للــتزوير أو لاســتخدام الوثــائق 

المزورة. 
تكثيف وتسريع تبادل المعلومات بين الـدول فيمـا يتعلـق بالأنشـطة الإرهابيـة  - ١١
ـــواد  والمنظمـات الإرهابيـة، وبالوثـائق المـزورة أو المزيفـة، وبالاتجـار بالأسـلحة والمتفجـرات والم
الحساسة، وباستخدام تكنولوجيات الاتصال وأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الإرهابيون. 
تخويل الوزارات والوكالات الحكوميـة تقـديم توصيـات إلى إدارة أمـن الدولـة  - ١٢
في جمهورية ليتوانيا باتخاذ تدابير تنظيمية وتقنية وقانونية تدرج في برنامج مكافحة الإرهاب. 

توجيه الوزارات والوكالات الحكوميــة لاتخـاذ كـل التدابـير الضروريـة لإنفـاذ  - ١٣
هذا القرار وإخطار وزارة الخارجية بما يتم في هذا الصدد. 

توجيــه وزارة الخارجيــة لــتزويد مؤسســات الأمــــم المتحـــدة المعنيـــة بـــالأمر  - ١٤
ـــابع للأمــم المتحــدة ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  بالمعلومـات ذات الصلـة بتنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن الت
المـؤرخ ١٩ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ و ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر 
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